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 الملخص:
عن القواعد القانونية  الاستقلاليةبنيان قواعده القانونية، فمن  صاحب فكر القانون الإداري عدة أزمات في

 .الخاصة مرورًا بشخصه المعنوي وأزمة المرفق العام وقضائه، وصولًا لقواعده الإجرائية
ر الإدارة تحول فكبوالتأصيلي للقانون الإداري عن القانون الخاص  الانعزاليواقع ميلاد الفكر يصطدم 

وذلك  الراهنة حيث أصبحت تبحث عن شريك خاص لتسيير مرافقها العمومية، الاقتصاديةاليوم إثر التحولات 
 .عبر مزاوجة قواعدها بقواعد القانون الخاص في عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص
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A Foundational Study on the Legal Dualism of Public–Private 

Partnership Contracts 

Abstract: 

Administrative law has faced several crises in the structure of its legal 

framework, ranging from its autonomy from private legal rules, through its legal 

personality and the crisis of public service and its judiciary, up to its procedural rules. 

The reality of the birth of an isolationist and foundationalist thought of 

administrative law from private law collides with the transformation of the current 

administrative thought due to ongoing economic changes, as it has come to seek a 

private partner to manage its public services, through combining its rules with the 

rules of private law in partnership contracts between the public and private sectors. 

Keywords: 

Partnership contract, legal duality, economic transformations, private law, 

administrative law. 

Etude fondamentale de la dualité juridique des contrats de 

partenariat public-privé 

Résumé : 
La pensée du droit administratif a été marquée par de multiples crises ayant 

affecté la structure de ses règles juridiques, depuis les débats relatifs à son autonomie 

à l’égard du droit privé, en passant par la question de sa personnalité juridique, ainsi 

que par les crises du service public et de la juridiction administrative, jusqu’à celles 

touchant ses règles procédurales. 

C’est dans ce contexte qu’est née une pensée isolationniste et originaliste du 

droit administratif, fondée sur son émancipation à l’égard du droit privé. L’intérêt de 

cette recherche réside dans l’étude de l’évolution de la conception de l’action 

administrative à la lumière des mutations économiques contemporaines. En effet, 

l’administration tend désormais à recourir au partenariat avec les personnes privées 

pour la gestion des services publics, à travers des mécanismes juridiques combinant 

les règles du droit public et celles du droit privé, notamment dans le cadre des 

contrats de partenariat entre les secteurs public et privé. 

Mots clés : 

Contrat de partenariat, dualité juridique, transformations économiques, droit privé, 

droit administratif. 
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 مقدمة
بنيان القانون الإداري عدة أزمات باحثا عن قواعد قانونية يرتكز عليها، فمن النقاش الفقهي حول  ساير

والانتقادات التي طالت استقلاليته عن قواعد القانون الخاص مرورا بنظرية الشخص المعنوي وأزمة المرفق العام 
شكالات دية المتسارعة، ليجد بنيانه محل إالتحولات الاقتصاجرائية، جاء الدور على بنيان قضائه وقواعده الإ

شخاص القانون الخاص في تسيير مرفقها أدارة للتزاوج مع قائمة حول تكيف قواعده وأفكاره مع سعي الإعملية 
 العمومي.

بعا عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحمل طامع التحولات الاقتصادية الحديثة ظهرت 
نونية في دوار بين الدولة والسوق في حقيقة الأمر، حيث يجسد واقع الازدواجية القااقتصاديا بحتا يعيد توزيع الأ

ن الذي رفض الخضوع للقواعد القانونية ، لأداري عن أزمة جديدة في فكر القانون الإيعبر تنظيم هذه العقود، بما 
ليستنجد بغريمه التقليدي لإيجاد مخرج للتغيرات  الخاصة يوما، وبحث عن بنيانه منفردا ساقته الضرورة

 والمستجدات الاقتصادية المفروضة، بحثا عن تعايش في الفترة القائمة المستجدة.

يلاحظ الدارس للقانون عامة والقانون الإداري خاصة، أن هذا القانون دائما ما يقع ويوقع مشرعه في 
ه بعدة كذلك، على اعتبار مرور بنائ ن أزمات" فقد يكون أزمة، وإن أردنا إن صح التعبير أن نسميه "قانو 

ة القواعد جرائية، أزمة استعار ام وشخصه المعنوي، أزمة بناء قضائه وقواعده الإمواجهات، أزمة المرفق الع
 زمة الحالية التي يتقاطع بيانه بالتحول الاقتصادي.القانونية العادية، الأ

شخاص القانون الخاص عن شريك من أة الامتياز البحث دارة صاحبهو الواقع الذي فرض على الإ 
 عملياتها الإداريةي تدخل لهذه القواعد في لأبعدما كانت الإدارة رافضة في معاملاته حامل لقواعد قانونية خاصة 

دارة قانونية في هذه العلاقة، ويضع الإفي الحقيقة الازدواجية ال س، وهو ما يعكالمنازعات الناجمة عنهاو 
شكالية التوفيق بين متطلبات المصلحة العامة واستقلاليتها التاريخية عن القواعد إوقواعدها القانونية في 

 ؟في تنظيم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يؤثرالخاصة، 

د حقيقة أزمة كلاسيكية حديثة، يقتضي البحث في الجانب التاريخي وتحليل الجانب القانوني المستج
دارية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المفروضة، فمن القاعدة القانونية الإالذي يعتري ركائز ومقومات 

الاستقلالية النسبية إلى البحث عن شراكة مع قواعد القانون الخاص في تسيير المرفق العام بآلية عقود الشراكة   
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دارية والخاصة في هذا النوع من العقود القاعدتين الإفي هذه الشراكة بين حتما ستبرز تجليات ول(، )المبحث ال 

 المبحث الثاني(.) المستحدثة

ية إلى الشراكة بين القاعدتين الإدارية والخاصة المبحث الول: من الستقلالية النسب
 في عقد الشراكة

بالمقارنة مع القواعد داري عديد الانتقادات في بناء قواعده القانونية ومركزه واكب ظهور ونشأة القانون الإ 
 المطلب الول(،) القانونية الخاصة، حيث تعرض لعدة أزمات باحثا عن استقلاليته وعزلته عن غريمه التقليدي

شكالات تجعل أفكاره ة القانونية والاقتصادية للدولة إلا وتعرض لنوع من الإفكلما ظهرت مستجدات على الساح
ة الواقع الذي طاله إثر التحول الاقتصادي الراهن وبحثه عن شراك وأسسه محل انتقادات في استقلاليته، وهو

 المطلب الثاني(.)قانونية لتسيير المرفق العام 

 رية والقانونية لعزلة القانون الإداري عن القاعدة الخاصةول: الخلفية الفكالمطلب ال 

فرنسا، حيث داري وملامح ظهوره في خلفية الفكرية لقواعد القانون الإغالبا ما يتكرر الحديث عن ال 
دارية اجتماعية أو إ ،شكال في بوادر فكره، مبادئه ومقوماته كلما طرأ جديد وتحولات اقتصاديةيتجدد النقاش والإ

نية ، هذا النقاش في الحقيقة يبرر بفكرة ودواعي اللجوء للازدواجية القضائية بقواعد قانو الفرع الول() في الدولة
حيث أنه وفي غالب الأحيان يتم اللجوء إلى استعمال أو إدخال قواعد القانون  ها غير مكتملة،يمكن القول أن

الخاص في مجال تطبيقات القانون الإداري، وهو الواقع الذي يجعل المنظومة القانونية الإدارية محل إشكالات 
 )الفرع الثاني(.إزاء هذه التحولات ويجعل بناء قواعده غير مستقر

 الول: عزلة الفكر الإداري عن القواعد القانونية الخاصةالفرع 

لا يمكن البحث في موضوع الازدواجية القانونية في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمعزل  
ن، فقد أسس حاملو فكر القانون عن استحضار الجذور الفكرية والتاريخية التي مهدت لهذا التزاوج بين القاعدتي

اريخيا انغلاق ونزعة تحمل في طياتها الاستقلالية القانونية لقواعده، طبعت عليها مضامين السلطوية داري تالإ
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لوفة استثنائية عن قواعد القانون مصاحبة معها قواعد قانونية غير مأدارة مقابل المتعامل معها وامتياز الإ

 .1الخاص

يجاد وعزل بنيانه القانوني عن قواعد ول إهذه الانطلاقة العرجاء للفكر الإداري الذي حا حقيقة أمام 
دارة إخضاع منازعاتها لقواعد القانون ازيا للقضاء العادي، أين رفضت الإداريا مو إالقانون الخاص، أنشأ قضاء 

الخاص أو بالأحرى للقضاء العادي، وهو ما شابه عديد الانتقادات من طرف الباحثين، حيث مر بسلسلة من 
لدولة الفرنسي الذي أسس دارة القاضية، ثم ميلاد مجلس امر بفكرة القضاء المحجوز، الإالأ المراحل سواء تعلق

 .2القضائية في موطن ميلاده بفرنسا زدواجيةالالفكرة 

داري عن غريمه القانون الخاص، طبعت للقانون الإ نعزاليالالأزمات التي طالت ميلاد الفكر كل هذه ا 
ميلاد قضاء جديد يحتاج لا محال إلى قواعد قانونية لا العكس، فكيف يمكن  حقائق جديرة للانتباه إليها حيث أن

أن نفسر تواجد قاضي بدون قواعد قانونية، ناهيك إن استحضرنا أهم مبدأ من مبادئ القانون وهو مبدأ الفصل 
ين بين السلطات الذي يكرس أهم أسس دولة القانون، وكيف نبني قضاء مستقلا إن صح القول بقضاة متشبع

 .3بقواعد قانونية خاصة

لموضوع ه، وهو الواقع الذي يبرر مناقشتنا لهذا اداري ومرحلة بنائرج هذا النقاش في فكر القانون الإيند
مع شخص من أشخاص  ستثنائيةالادارة اليوم يبحث عن شريك بقواعدها القانونية المستجد الذي يجعل فكر الإ
للدولة، فحتما ستثير  الاقتصاديإثر التحول  موميتسيير مرفقها العحلول ل لإيجادالقانون الخاص، سعيا منها 

دة أو تحول للقاعدة القانونية الازدواجية القانونية في هذه العقود المستحدثة آثارا يمكن أن نسميها أزمة جدي
 دارية في مواجهتها للقواعد القانونية الخاصة.الإ

                                                           

 داري التقليدي راجع:ل حول فكرة الامتياز في الفكر الإللمزيد من التفصي 1 
 .36، ص 1991داري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،القانون الإ، عمار عوابدي-  

2 Pour plus voir : WEIDENFELD Katia, Histoire du droit administratif du xive siecle à nos jours, 

Edition Economica, Paris, 2010, p. 47. 

 داري راجع:الفكر الانعزالي للقانون الإ للمزيد من التفصيل حول فكرة ميلاد 3 
حول: ، مداخلة قدمت في الملتقى الثامن "جرائية العاديةالإدارية في مواجهة القواعد "قواعد الإجراءات الإ، سلماني منير -  

، ص ص 8112مارس  13/10ر، الوادي ودوره في إرساء دولة القانون، جامعة حمة لخضالتوجهات الحديثة للقضاء الإداري 
288-286. 
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 لإدارية في مواجهة القانون الخاصالفرع الثاني: أزمة القاعدة القانونية ا

قواعد قانونية استثنائية، كل هذه الأفكار أسست هي ، الاستقلالية، السلطة العامة، الامتيازنظام  
ه الذي رفضته الإدارة ودعت لعدم البث في منازعاتها مع إدارية خارج القانون الخاص وقضائ لمنظومة قانونية

داري على يد إداريين "قضاء مجلس الدولة" باحثا عن في بنيان قواعد القانون الإ الانطلاقةالأفراد، حيث كانت 
 أسس وركائز له بعيدة عن القانون الخاص.

داري في هشاشة كتبعات لهذا الانفصال، إذ ظهر ذلك جليا ان ما وقع بناء قواعد القانون الإلكن سرع 
لمرفق العام، المسؤولية الإدارية، معايير الخطأ والتعويض، داري، أزمة اف النظريات التقليدية للقانون الإفي مختل

، جعلت من المنظومة القانونية 4جراءات العاديةية واستعارتها لأغلب قواعد الإحتى أن موضوع الإجراءات الإدار 
القضائية بدون قواعد  زدواجيةللاجدوى اللجوء عن  التساؤلدارية محل نقاش وانتقادات حادة، تفضي إلى الإ

 انونية قادرة على بناء منظومتها دون الرجوع للقاعدة القانونية الخاصة.ق

زمة في بناء قواعده القانونية المستجدة، ى أحد فكلما تعرض القانون الإداري إلى أولكي لا يخفى عل 
دارية في والإ قتصاديةالاالخاصة ليساير التحولات يرجع إلى غريمه التقليدي من أجل استعارة القواعد القانونية 

 الدولة، وكذا المستجدات في جانب المنازعات الإدارية.

ين العام القانونية في عقود الشراكة بين القطاع زدواجيةالارت بعض ملامح بناء نقاش موضوع أكيد ظه 
دارة التي رفضت يوما تطبيق قواعد القانون الخاص في معاملاتها ومنازعاتها، والخاص، حيث أن لجوء الإ

زمة الحالية التي تطال مرفقها العام من جراء التحولات وم إلى البحث عن شريك يزاوجها الأتحولت الي
حث داري يبوهو الواقع الذي جعل القانون الإ العامة الاقتصادية الراهنة، أين عجزت عن تسييره بقواعدها القانونية

 في خضم هذه المرحلة الراهنة. نعزاليالاعن قواعد قانونية تفك فكره 

 

                                                           

 دارية راجع:ات العادية في بناء الإجراءات الإجراءحول فكرة الاستعارة لقواعد الإ التفصيلللمزيد من  4 
، جامعة 18د عدال، 11د مجلالالنقدية للقانون والعلوم السياسية،  مدى ضرورة سن قانون إجرائي إداري، المجلةبوجادي عمر،  -  

 .11-18، ص ص 8113، مولود معمري تيزي وزو



للـبــــحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية  RARJ 

  

387 

 0102-17العدد  ،71 مجلدال
دراسة تأصيلية في الازدواجية القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام " ،منير سلماني

 .192-187 ص ص "،والخاص
 

P-ISSN : 0712-2201  

E-ISSN : 2588-2287 

 

 

 الستقلالية إلى شراكة ضروريةفكر المطلب الثاني: التحول القتصادي: من 

الاقتصادي المعاصر، يستنبط عدة إشكالات  دارية والفكرفي خصوصية القاعدة القانونية الإ إن المتأمل
يرتكز على  فكر الاقتصادي الذيالمتيازية، مقارنة بمنغلق على قواعده الانفرادية والاداري الفي فكر القانون الإ

النجاعة والفاعلية، يحتاج بذلك إلى قواعد قانونية مرنة تخدم التحول الاقتصادي في الدولة وتتزامن مع هذه 
 التطورات الرقمية والتكنولوجية الهائلة.

ائم إزاء التحولات دارة جعلت قواعدها القانونية في توتر دفالاستقلالية المفروضة من قبل الإحتما 
حيث أن المواجهة مع التحولات الاقتصادية صارت حتمية والبحث  ول(،)الفرع ال  دارية في الدولةالاقتصادية الإ

  الفرع الثاني(.) عن فكر وخيار استراتيجي جديد يتكيف مع هذه التطورات أمر لا مفر منه

 موميالمرفق الع في تنظيم داري النغلاق الإ فكرول: الفرع ال 

ساس حركية ئق في فهم ومسايرة تحولاته، على أالقانون الإداري عدة عوايواجه الملاحظ لتطورات فكر  
داري لهذه التحولات المستجدة، متعددة للإدارة، وكذا مسايرة قضائه الإبنيان قواعده القانونية والمراكز المتغيرة  وال

العامة لطالما  على نفسه، حيث أن خاصية امتيازات السلطة كيد أن الانطلاقة كان بفكر سلطوي منغلقفالأ
إصدار القرارات وامتيازات  الذي يتمثل فيداري الكلاسيكي ر القانون الإكانت روح حركية القاعدة القانونية وجوه

دارية، وسلطاتها الاستثنائية تجاه المتعاملين معها، وصعوبة الوصول للمعلومة بغياب الإدارة في العقود الإ
ه، حمل على اعتباره قانونا حاملا في طياته السلطوية ه وقضائمساءلة، وكذا غموض إجراءاتالشفافية وال
 والانفرادية.

دارة فمن التسيير المباشر إلى ضرورة الانفتاح على حولات الاقتصادية في تغير دور الإلقد عجلت الت 
وكذا التغيرات  دارة بفعل التحول الاقتصادي والعولمةن المرفق العام، حتى أضحى على الإالسوق في تسيير شؤو 

شخاص القانون الخاص في تسيير أ دارة في تسيير مرافقها، ضرورة البحث عن شريك منالرقمية، وعجز الإ
مرافقها العامة، وهو ما يطلق عليه بالعقود المستحدثة مثل تفويض المرفق العمومي والشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص.
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اليوم من الماضي، على أساس رهانات مواكبة التطورات  حتما فالانغلاق والسلطة المفرطة أصبحت 

والتحولات الاقتصادية والمطالب المحققة لجودة الخدمات، الشفافية، المشاركة، ومبدأ المساءلة، لذلك فواقع 
داري أمر لابد منه، بطابع ومنطق المرونة والموازنة حث عن خيار وفكر جديد للقانون الإالشراكة حتمي، والب

 صلحة العامة ومنطق السوق. بين الم

 داري راتيجي أصيل في فلسفة القانون الإالشراكة كخيار است تجسيدالفرع الثاني: 

الات الاقتصادية، تمتاز طبيعة المجتمعات أو الدول بخاصية التطور والتحولات في جميع المج
هنا عن الذكاء  دارية، لكن لم يحدث وأن ظهر مستجدات مثل عصرنا هذا، والحديثالاجتماعية والإ

الاصطناعي والرقمنة، الواقع الذي صاحب تطورات هائلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بل حتى أضحت 
 .5المطالب الدولية والشعبية في نفس الوقت تضغط لمواكبة هذه المستجدات في الساحة الدولية

في ذلك انعكاسه على الجانب  ماهذه الاعتبارات مست بطبيعة الحال المجال القانوني للدول، ب جل  
لى تسيير نشاطها المرفقي، الواقع الذي أدى إ دارة مطالبة بنوع من المرونة والتحول فيالإداري أين أضحت الإ

في طبيعتها مثل عقود تفويض المرفق العام وعقود الشراكة بين القطاعين العام  مستحدثةإدارية ظهور عقود 
ير وكبح نوعا ما للسيطرة والامتياز الإداري الذي كان سائدا في العقود والخاص، كنماذج للمرونة في التسي

 التقليدية لفكر القانون الإداري.

 اقتصاديلسوق وبحثها عن شريك انفتاحها على ادارة اليوم أمام ظرف جديد ألا وهو حيث أصبحت الإ 
نها الأعباء المالية وتقاسم ويخفف ع ص يعينها في تسيير نشاطها المرفقيأشخاص القانون الخايندرج ضمن 

دارية والخاصة في تنظيم عقود والسعي نحو التسيير بالأهداف، لتلتقي بذلك القاعدتان الإ المسؤوليات والمخاطر
 .عموميالمرفق ال

                                                           

 راجع:الاقتصادية للمزيد من التفصيل حول هذه التحولات  5 
الشراكة بين القطاع العام والخاص كخيار لتحفيز التنويع الاقتصادي  استراتيجيةتفعيل "الطاهر، بن موفق زروق، قادري محمد  -  

، ص ص 8112، جامعة الجلفة، الجزائر، 11، العدد 12د ، المجلالاقتصادي، مجلة البديل "على ضوء بعض التجارب الدولية
112-119. 
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، فيلزم أن اقتصاديةداري شديد الحساسية بما يجري في البلاد من تغيرات وتطورات نون الإفالقا 

داري أو تشل يد المتغيرة وحتى لا تعيق النشاط الإر السريع حتى تتجاوب مع الظروف تكون قواعده قابلة للتطو 
ليه قابلية هذه القواعد للتطور السريع، التي تتسم بها قواعد القانون الإداري وما تؤدي إ السلطة الإدارية، فالمرونة

ل في المذاهب الاقتصادية قد ساعدت على استجابتها لكل تغير ومواجهة التقدم العلمي والتقني، والتحو 
 .6والاجتماعية

داري وجد خاصية المرونة كأساس لبناء فلسفته، حيث أن قواعده وبالتالي يتضح أن فكر القانون الإ 
تتسم بتأقلمها مع التحولات والتطورات المستجدة داخل الدولة، وهي من أهم الركائز التي تجعل قواعده تتماشى 

 المستجدة، ولكن بفكر جديد وتحول في قواعدها القانونية.مع الوقائع والظروف 

 د الشراكةدارية والخاصة في عقلقاعدتين الإتجليات الشراكة بين ا المبحث الثاني:

على السوق للإدارة الانفتاح الاقتصادي  دارية والخاصة بفضلالقاعدتين الإفكرة الشراكة بين  ظهرت
 هم العقودأ ة بين القطاعين العام والخاص من عقد الشراك يعتبرذ إوالبحث عن النجاعة وجودة الخدمة العمومية، 

بأهداف  داريةدية والإالقواعد القانونية العا تتقاطعإذ  داري،تحولا فكريا في القانون الإالتي تثير و  المستحدثة
الربح  فالهدف هوأما بالنسبة للخواص  العامة، حقيق المصلحةتقديم الخدمة العمومية لتل، فالإدارة تسعى متباينة

 .ول()المطلب ال  قاعدة السوق باعتباره 

داري من خلال المفارقة تحول العميق في فلسفة القانون الإيشغل فكر الباحث التأصيل القانوني لهذا ال
وفي الاتجاه ذاته يواجه القاضي دارية والخاصة، وكذا بين منطق الربح والمصلحة العامة، بين القاعدتين الإ

 الإداري أزمة كلاسيكية مستجدة في فكره القانوني وتأقلمه مع منازعات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  )المطلب الثاني(.

 

                                                           

، ص ص 1993للمزيد راجع: سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  6 
29-31. 
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 اقتصادي باحث عن شريك ضابطلى إدارة ول: تحول الإالمطلب ال 

الإداري ورسم نطاقه  المرفق العام كركيزة لتعريف القانون ساد في فقه القانون الإداري التقليدي فكرة  
ديدا وكذا ازدياد المطالب الشعبية، أفرزت واقعا ج ه، غير أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجيةواختصاص قضائ

الأكيد أن ول(، )الفرع ال  دارة أن تتماشى مع منطق السوق والجودة في الخدماتوتصورا وظيفيا مرنا يلزم الإ
هذا التحول في فكر وتصور القانون الإداري يقتضي مراجعات جوهرية في بنيته، وذلك بسبب تباين منطق 

 الفرع الثاني(. ) في تسيير المرفق العام الامتياز الإداري ومصلحة الشريك الاقتصادي
 قطاع الخاصدارة للشراكة مع الافع توجه الإالفرع الول: دو 

العديد من الدول إلى تبني سياسات التحول نحو القطاع الخاص، لجأت الحكومات المعاصرة في  
دارة الأنشطة العامة خاصة العمومية والتنمية، أو من خلال إ بإعطاء هذا الأخير دور أكبر في تقديم الخدمة

تقال دارة الحديثة، بما يجسد أيضا الان، حيث يشير ذلك إلى التحول من الإدارة الكلاسيكية إلى الإ7المحلية منها
لإدارة من الفكر أو منطق السلطة في تسيير المرفق العام إلى منطق الجودة والخدمة، وهو ما يعرف اليوم با

 .(New Public Management - NPM) العمومية الحديثة

تعود أفكار التسيير العمومي الجديد إلى الأفكار الليبرالية وذلك في عز الأزمة الاقتصادية التي حلت  
صناعية، والتي جعلت أهم سبب لذلك هو تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل مفرط، وبذلك أصبح التسيير بالدول ال

ساليب دف تحديث أ، به8صلاحهاير نمط تسيير مرافقها العمومية وإالعمومي الحديث مرجعية للحكومات في تغي
 والجودة في تقديم الخدمات.تسيير القطاع العام عبر آليات القطاع الخاص، وكذا التركيز على النتائج 

عام، وما يعرف في فقه الأكيد أن هذه التحولات الاقتصادية التي مست فكرة التسيير الكلاسيكي للمرفق ال 
لى المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسة العامة الاقتصادية القانون الإداري بالتحول إ

                                                           

عربية للتنمية ، سمير محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطور، المنظمة المحمد محمود الطعامنة 7 
 .601، ص 8112، مصر، الإدارية، القاهرة

، مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة، "التسيير العمومي الجديد كآلية لإصلاح الإدارة العمومية في الجزائر"بشير عبد العالي،  8 
 .626، ص 8188، جامعة الوادي الجزائر، مارس 11د عدال، 10د مجلال
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استعمال  بالانتقال إلى ةلتدارك وأضحت ملزمق العام، أدى بالإدارة لعلى المرفومختلف التحولات التي طرأت 

 . 9أساليب التسيير الحديث للمرفق العام

ع العام والخاص، سعيا من ساليب المستجدة في التسيير الحديث فكرة الشراكة بين القطاومن بين هذه الأ 
سمة المخاطر والمسؤولية، وكذا تقديم خدمات دارة مقاسمة القطاع الخاص في تسيير شؤون المرفق العام ومقاالإ

 دارة.بما يعزز الثقة بين المواطن والإ ذات جودة وبشفافية

 داري ومصلحة الشريك القتصاديتباين منطق المتياز في الفكر الإ: ثانيالفرع ال

على مصطلحات تحمل في طياتها السلطوية في التسيير  ،ليه سالفاداري، كما تم التطرق إبني الفكر الإ 
الكلاسيكي مثل: السلطة العامة، امتيازات السلطة، قواعد قانونية غير مكتوبة، لكن مع التحولات الاقتصادية 

داري على أساس ي فكر القانون الإالحديثة وفكر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجب إعادة النظر ف
 طق السوق الذي لا يقبل بالامتياز والسلطوية.تقاطعه مع من

داري ومصلحة الشريك الاقتصادي في عقد الشراكة منطق الامتياز في فكر القانون الإإن التباين بين  
بل أن تطبق عليه قواعد القانون الإداري لأن الأهداف واضح وجلي، إذ أن القطاع الخاص في الحقيقة لا يق

دارة مرفقها، يقتضي عليها المرونة في لسوق وبحثها عن شريك اقتصادي في إة ادار مختلفة، لذلك فدخول الإ
 العقود والانفتاح على قواعد السوق، إذ تبقى فقط تحتفظ على السلطة التنظيمية والإشرافية.

إذ تختلف عقود الصفقات العمومية عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في كون الصفقات  
هي دارة المتشددة، أي أن الإ ، الرقابة الصارمةخضع لقواعد القانون الإداري التقليدي، السلطة العامةالعمومية ت

الطرف الممتاز في العقد وبشروط مسبقة دون مناقشتها، بينما عقد الشراكة يقتضي المرونة في تضمين العقد إذ 
يعتمد على منطق السوق وتقاسم المخاطر والمسؤوليات، وهذا دون نسيان المصلحة العامة كمعيار للإدارة، لذلك 

ين المنطقين السوق والمصلحة العامة، بما يجسد فالتحول للشراكة يستدعي قواعد قانونية مرنة تجسد التوازن ب
                                                           

مؤسسة العامة، بعدما كان نشاط بأزمة حقيقية في مفهوم الستاذ أحمد محيو بأن هذه التحولات الاقتصادية تسببت لقد عبر الأ  9 
 للمزيد من التفصيل حول تحولات المرفق العام راجع:، داري التقليديلقواعد القانون الإدارة بسيطا يحتكم الإ
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1محمد عرب صاصيلا، ط: ، ترجمةأحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية -

 .121-110، ص 1923
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جل الانفتاح من قبل الإدارة من أالحوكمة والشفافية والمساءلة، فالشراكة في الحقيقة فكر اقتصادي بحت يقتضي 

 تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للأفراد.

 عقد الشراكة وقضائية في فقهية: مقاربة دارية والخاصةالقاعدتين الإ تقاطعالمطلب الثاني: 

أدت فكرة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية،  
إلى بروز عدة نماذج من العقود المنظمة للفكرة، مثل عقود تفويض المرفق العام وعقود الشراكة بين القطاعين 

 العام والخاص.

حول الطبيعة القانونية للعقد محل الشراكة، وذلك على اعتبار الواقع الذي صاحب النقاش الفقهي  
حتى أن هذا الموضوع قد فتح أبعادا أخرى تتعلق  ول(،)الفرع ال  ازدواجية القاعدتين الإدارية والخاصة في العقد

   الفرع الثاني(.) بالاختصاص القضائي في منازعات هذا النوع من العقود

 القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصلطبيعة اول: الفرع ال 

بين القطاعين العام والخاص سجالا فقهيا حول طبيعته القانونية، فمنهم من يعتبره  10أثار عقد الشراكة
 من عقود القانون الخاص والبعض الآخر يدرجه ضمن عقود القانون العام.

الخاص، يستدلون على أن هذا العقد يخضع  حيث أن الجانب الفقهي الذي يصنفه ضمن عقود القانون 
لسلطان الإرادة، ولمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إذ ينعقد بذلك الاختصاص للقاضي العادي، كما أن القول بأنه 
عقد إداري هو تقليل من مركز القطاع الخاص، إذ يجعله مجرد عامل أجير لا دور له، في حين أن دور القطاع 

 .11مية الاقتصاديةالخاص شريك في التن

ن ذلك سيؤثر سلبا قد الشراكة إلى القانون الخاص، لأبالمقابل يرى جانب من الفقه بانتفاء خضوع ع
يحقق  دارة والمتعاقد، والذي يضر المرفق والمنتفع ولاعلاقة متساوية بين الإ ق العام الذي سيكون ذاعلى المرف

                                                           

يجب أن نفرق بين الشراكة كتوجه فكري يندرج ضمنها عقود الشراكة وعقود الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، وكذا  10 
 عقد الشراكة كمصطلح قانوني بحت ينظم قانونا يندرج في فكرة الشراكة.

، مجلة العلوم القانونية "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الطبيعة القانونية لعقود"، عمران عائشة، بوحوية أمال 11 
 .261/268، الجزائر، ص ص 8188، مارس 11د عدالوالاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد السابع، 



للـبــــحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية  RARJ 

  

393 

 0102-17العدد  ،71 مجلدال
دراسة تأصيلية في الازدواجية القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام " ،منير سلماني

 .192-187 ص ص "،والخاص
 

P-ISSN : 0712-2201  

E-ISSN : 2588-2287 

 

 
القول  نالحاجات العامة وتحقيق الصالح العام، كما لا يمكشباع إ يمن أجله ف بذلك موضوع العقد الذي أنشئ

ا، فهي تملك إزاء دارة أو يقيد استعمالهالشراكة بأنه ينتقص من سلطات الإ بوجود دور للقطاع الخاص في عقود
ذا ما أخل بالصالح العام وعطل سير المرفق العام، تعديل شروط العقد أو استرداده قبل انتهاء المتعاقد معها إ

 .12مدة العقد تحقيقا للصالح العام

بعقود الشراكة والمعدل بالقانون رقم  المتعلق 8111/229مر رقم الفرنسي في الأبالرجوع للمشرع 
 دارية.إ امنه يعتبرها صراحة عقود 01وفي نص المادة  8119فيفري  10الصادر في  109/ 8119

"Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un 

établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en 

fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de 

financement retenues13". 

دارية، يمكن القول قود الشراكة بأنها من العقود الإالقانوني لع بهذا التوجه التشريعي في ضبط التكييفو 
 ، وكذادارة التقليدية حاضرة بامتيازات السلطة العامة في العقدساليب الإأيجعل من ممارسات و  التكييفأن هذا 

في  داري ص، وبما يكرس الاختصاص للقضاء الإنوع من فرض الهيمنة في عقد الشراكة بينها وبين القطاع الخاب
 حل منازعات هذه العقود.

اعد القانونية داري وبالضبط في مسألة استقلاليته عن القو صول نشأة القانون الإألى إحيث أنه وبالعودة  
ادية لرقابة القاضي العادي  على عمالها ومنازعاتها العقدية أو الانفر أ دارة أبت أن تخضع الخاصة، نجد أن الإ

اعي مسألة المصلحة العامة، ن ير ألنزاع دون الطرفين في نفس الميزان لحل اساس أن قواعده القانونية تضع أ
ن تخضع نشاطها لقواعد القانون الخاص أدارة لا يمكن ن الإأساس أعلى  اخاص الا يمكن اعتباره عقدلذلك 

عن ن يستغني أن يحافظ على أسسه ولا يمكن أداري لابد ن الطرفين، وبالتالي فالقانون الإالذي يساوي بي
 .أسس تسيير المرفق العامخصائصه و 

 
                                                           

للدراسات القانونية  ، مجلة المفكر"الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاع العام والخاص"نقلا عن: محمد صباح علي،  12 
 .681-681، ص ص 8119 ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، جوان13د عدالوالسياسية، 

13 Ordonnance n° 04-559 du 17 Juin 2004, portant création du contrat de partenariat public-privé.  

www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 داري في مواجهة الزدواجية القانونية لعقد الشراكةالفرع الثاني: القاضي الإ

داري وقواعد القانون الخاص متناقضا أو على وجه الدقة غير متجانس، لأن يبدو الجمع بين القاضي الإ 
القضائي العادي والتخلص من قواعد القانون الخاص، تاريخ القانون الإداري هو تاريخ الفصل الجذري مع النظام 

يوجدان في مدارين متقابلين دون  فتطور القاضي الإداري وقواعد القانون الخاص من حيث الانطباع السائد
هما، وهو ما أخذ به العميد فيدال إلى أن يعتبر أن القانون الإداري استمد كل أصالته عندما لم يجد إمكانية لقائ
الحل بالنسبة  -التي أعدت أصلا لتسيير العلاقة بين الخواص-داري في قواعد القانون الخاصالقاضي الإ

للمنازعات الناشئة عن تسيير المرافق العامة المتمتعة بامتيازات السلطة العامة، فالقانون الإداري تشكل على حد 
 .14قانون الخاصتعبير جانب كبير من الفقه الفرنسي عبر مجهود كبير للتمييز عن قواعد ال

ى العام والخاص نقاشا مهما، عل يناعالناشئة عن عقد الشراكة بين القط يطرح موضوع المنازعات 
، وما يبرر هذه المواجهة طبيعة عقد الجديد من المنازعاتداري وهذا النوع اعتبار المواجهة بين القاضي الإ

 خاص والقانون الإداري.الشراكة في حد ذاته لأن مكوناته خليط بين قواعد القانون ال

شكالات في اختصاص القضاء الإداري ي تكرس الازدواجية القضائية محل إحيث تعتبر الأنظمة الت 
بمنازعات عقد الشراكة ويتعب كاهل قاضي القانون الإداري، لكن الأكيد أن القاضي الإداري قد تواجه مع هذه 

الإدارية وما استوحاه من قواعد القانون الخاص،  الأزمات في عدة مناسبات سواء تعلق الأمر بالمسؤولية
الإجراءات الإدارية التي يطبقها على المنازعة والتي استلهم معظمها من قواعد الإجراءات العادية، جانب من 

 منازعات قانون المنافسة.

داري، فقه القانون الخاص على الفقه الإ داري لا يعني التحرر من تأثيرإن تكريس أصالة القانون الإ 
داري بواسطة نون العام إلى مقاربة القانون الإتوجد نوع من الليبرالية القانونية أدت بفقه القا بالإضافة إلى ذلك

                                                           

داري وقواعد القانون الخاص، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية القاضي الإ، أناس المشيشي 14 
 .11، ص 8112، والاجتماعية، وجدة، المغرب
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مفاهيم ومناهج مستمدة من ثقافة القانون المدني، مما يجعل الحديث ممكنا عن استقلال المادة الإدارية عن 

 .15عالقا في عقول كتاب القانون العامالقانون الخاص دون الاستقلال الثقافي الذي ظل 

لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه عقد إداري،  ةبالرجوع إلى تكييف الطبيعة القانوني 
فالاختصاص بالمنازعات الناشئة عنه تؤول للقاضي الإداري مثله مثل العقود الإدارية المختلفة، رغم طبيعتها 

بطة بالعقد، كما يتدخل القاضي الخاصة، حيث يبقى الاختصاص في رقابة المشروعية للقرارات الإدارية المرت
 داري بصفته قاضيا للتعويض عندما تتعلق المنازعة بتنفيذ العقد أو اختلال التوازن المالي للعقد.الإ

ليات المطروحة مثل ن القطاع الخاص والعام من بين الآلكن تبقى الطرق البديلة لحل المنازعات بي 
اكة في حد ذاته لأن جراءات بما يتوافق مع طبيعة وهدف اللجوء للشر التحكيم على أساس مرونة وسرعة الإ

 الشراكة في الأصل فكرة اقتصادية بحتة تحتاج المرونة والسرعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والغرض الدي أنشئ
 .العقد من أجله

 خاتمة

والتكنولوجية جملة من التقاطعات بينها وبين القانون بصفة عامة،  الاقتصاديةلقد أفرزت التحولات  
الراهن وحتمية  الاقتصادياصة، وذلك على أساس محاولة مواكبة الإدارة للفكر والقانون الإداري بصفة خ

في اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة بهدف  والائتمان على نظام السوق، الذي يتميز بالمرونة والسرعة الانفتاح
 الربح.

داري الانعزالي على قواعد القانون الخاص أثناء بنيانه جملة من الأفكار كما هو معلوم ساير الفكر الإ 
، التسيير المباشر للمرفق مألوفةمثل امتيازات السلطة العامة، امتيازات في العقود الإدارية، قواعد قانونية غير 

العمومية ذات  العام، لكن سرعان ما فتئت هذه الأفكار تنكمش أمام التحولات الاقتصادية بظهور المؤسسات
عقود تفويض المرفق الاقتصادية، وكذا واقع جديد من الطابع الصناعي والتجاري ومن ثم المؤسسات العمومية 

وذلك بمثابة استنجاد  العام وعقد الشراكة محل الدراسة، الذي يمزج في طبيعته بين القواعد القانونية الخاص،
 ص في تسيير المرحلة الآنية التي تضفي على الانفتاح الاقتصادي.داري بغريمه التقليدي القانون الخاللقانون الإ

                                                           

 .12المرجع نفسه، ص  15 
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تبين من القراءة التأصيلية للازدواجية القانونية لعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص، ظهور خليط من   

قواعد القانون القواعد القانونية في هذه العقود، بما يثبت أزمة جديدة في فكر بنيان القانون الإداري الذي يستعمل 
دارة يكن جديدا على دارسي القانون الإداري على أساس استعمال الإ الخاص في تسيير مرفقه العام، لكن لم

ن أن نعبر عنه بخصخصة القانون ها من أجل حل الأزمات التي تعترضه، ويمكضائلقواعد القانون الخاص أو ق
فكار من وجود الازدواجية القضائية والأوالتكامل بالرغم  داري إن صح التعبير ولما لا التعايش بين القانونينالإ

داري بالمقابل يحتفظ بأسسه بتكييف العقد بأنه إداري انون الخاص، لكن يبقى القانون الإالانعزالية على قواعد الق
 وتبقى المرونة والتغير والتحول من أهم مرتكزاته.

بما المعالم أحكام تتضمن نصوصا قانونية واضحة لذلك ينبغي على المشرع الانتباه إلى تضمين العقد ب 
تخدم  الحقوق والالتزامات بين الشركاءوكذا تحديد يكرس الطبيعة القانونية للعقد والجهة المختصة في المنازعات، 

 ، وكذا تأطيره بآليات قانونية فعالة في تسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة.مصالح الطرفين


